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المُلخّص

تســعى هــذه الدّراســة إلــى تحليــل مفهــوم المُســاهمة الجرميّــة فــي قانــون العقوبــات، والتــي تُعــرّف بأنّهــا كل 
فعــل أو إمتنــاع يســاهم فــي ارتــكاب الجريمــة. يتنــاول البحــث الأركان الأساســيّة لتحقيــق هــذه المُســاهمة، 
مــع التّركيــز علــى دور كل مــن الفاعــل والمتدخّــل. كمــا يميّــز البحــث بوضــوح بيــن المســاهمة الأصليّــة 
والمســاهمة التبعيّــة، مــع تقديــم معاييــر دقيقــة للتفرقــة بينهمــا. يســعى هــذا التّحليــل إلــى توضيــح الجوانــب 

القانونيّــة المتعلّقــة بالمســؤوليّة الجنائيّــة للأفــراد فــي ســياقات المســاهمة الجرميّــة.

يُعــدّ هــذا البحــث مســاهمة هامّــة فــي تعزيــز الفهــم القانونــيّ للمســاهمات المختلفــة فــي الجريمــة، ممّــا يُبــرز 
أهميّة تحديد الأدوار والمســؤوليّات بدقّة في السّــياقات الجنائيّة. إنّ هذا الفهم المعمّق ضروريّ لضمان 

تطبيــق العدالــة وتحديــد العقوبــات المناســبة، بمــا يحقّــق الأهــداف القانونيّــة المرجــوّة.

القانونيّــة،  الأركان  المتدخّــل،  الفاعــل،  العقوبــات،  قانــون  الجرميّــة،  المســاهمة  المفتاحيّــة:  الكلمــات 
الجنائيّــة. المســؤولية  المُســاهمات،  بيــن  التّمييــز 
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Abstract

This study examines the concept of criminal contribution in the Penal Code, focusing on 
the role of both the actor and the intervener. It distinguishes between original and conse-
quential contributions, providing precise criteria for differentiation. The analysis seeks to 
clarify legal aspects related to criminal liability in culpable contribution contexts. This 
research contributes to enhancing legal understanding of different contributions to crime, 
highlighting the importance of defining roles and responsibilities in criminal contexts. 
This in-depth understanding is crucial for administering justice and determining appropri-
ate penalties to achieve desired legal goals.

Keywords: Criminal contribution, Criminal law, Perpetrator, Accomplice, Legal elements, 
Distinction between contributions, Criminal liability.

Criminal Contribution in the Penal Code
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المقدمة 
      المســاهمة الجرميــة تشــير إلــى الــدور الــذي يلعبــه الفــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد فــي ارتــكاب جريمــة 
معينــة، ســواءً بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. يمكن أن تتضمــن هــذه المســاهمة الأفعــال التــي تســاهم 
فــي تنفيــذ الجريمــة. مثــل التخطيــط التحريــض أو تقديــم المســاعدة. مــن المهــم أن نعلــم أن المســاهمة 
الجرميــة لا تقتصــر فقــط علــى الفاعــل المباشــر بــل تشــمل أيضــاً أولئــك الذيــن يســاندون أو يســهلون 
الجريمــة بطــرق مختلفــة)1). تعتبــر المســاهمة الجرميــة جــزءًا أساســياً مــن النظــام القانونــي، حيــث يتــم 
تحديــد الأدوار المختلفــة للمتهميــن فــي الجريمــة. هــذا يســاعد فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة حيــث يمكــن 
أن يتحمــل الأفــراد الذيــن ســاهموا فــي الجريمــة عواقــب قانونيــة حتــى لــو لــم يكونــوا هــم مــن نفــذوا الفعــل 

الجرمــي بشــكل فعلــي.

      تتنــوع أشــكال المســاهمة الجرميــة وقــد تشــمل الأفعــال الإيجابيــة مثــل المشــاركة الفعليــة أو تقديــم 
الدعــم وكذلــك الأفعــال الســلبية مثــل عــدم الإبــاغ عــن الجريمــة أو التســتر علــى الجانــي. لــذا فــإن فهــم 
المســاهمة الجرميــة يســهم فــي تعزيــز العدالــة ويضمــن محاســبة جميــع الأطــراف المعنيــة فــي الجريمــة.

      ومع ذلك يمكن أن تقع الجريمة نتيجة لأفعال عدة أشــخاص يعمل كل منهم بشــكل مســتقل دون 
وجــود أي صلــة أو عاقــة بينهــم. فــي هــذه الحالــة يكــون لــكل فــرد مشــروع إجرامــي خــاص بــه ويتحمــل 

كل منهــم المســؤولية الجنائيــة عــن الأفعــال بشــكل مســتقل.

       مــن جهــه أخــرى قــد تتكــون الجريمــة مــن تعــاون عــدة أشــخاص حيــث يســاهم كل واحــد منهــم فــي 
تحقيــق الهــدف الإجرامــي بشــكل متكامــل. فــي هــذه الحالــة يشــكلون معــاً مشــروعاً اجراميــاً واحــداً ويكــون 

كل منهــم مســؤول عــن دوره فــي ارتــكاب الجريمــة)2).

      بذلــك تعكــس المســاهمة الجرميــة تعــدد الجنــاة، حيــث يرتبــط الأفــراد بجريمــة واحــدة مــن خــال 
أفعالهــم الماديــة والمعنويــة، ويكــون لــكل منهــم دور مهــم فــي تنفيــذ الجريمــة.

       لذلــك تتطلــب المســاهمة ضــرورة وجــود تعــدد الجنــاة لقيــام الجريمــة وفقــاً للقانــون، يرتبــط هــذا النــوع 
مــن المســاهمة بمتطلبــات قانونيــة محــددة لــكل جريمــة، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي القوانيــن)3).

       بموجــب مبــدأ الشــرعية، يتــم تطبيــق النصــوص القانونيــة المتعلقــة بجرائــم المســاهمة الضروريــة 
حيــث تعاقــب الأفعــال التــي ينــص القانــون علــى عقوبتهــا بالنســبة للمســاهمين.

)1) علــي عبــد القــادر القهوجــي، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دراســة مقارنــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
     ،2002 بيــروت، 

)2) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982،ص 317.
)3)  رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1968، ص 564.
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 أسباب اختيار الموضوع

    إن اختيــار موضــوع المســاهمة الجرميــة مــن بيــن موضوعــات القســم الجنائــي، مــرده إلــى الأهميــة 
العلميــة للموضــوع، الأمــر الــذي يبــدو واضحــا فــي إثارتــه كثيــراً فــي القضايــا القانونيــة.

 مــن الناحيــه العلميــة، فــإن المســاهمة الجرميــة تحتــل أهميــة كبيــرة، حيــث تختلــف الآراء وتتصــارع 
الأفــكار حــول طبيعتهــا.

 أهمية الدراسة 

    تعاظمــت الأهميــة العلميــة والعمليــة لدراســة المســاهمة الجرميــة فــي المجــال الجنائــي، نظــراً للــدور 
البــارز الــذي تلعبــه هــذه المســاهمة فــي السياســة الجنائيــة المعاصــرة. يمكــن تلخيــص مامــح هــذه الأهميــة 

فــي عــدة نقــاط رئيســية.

    تعــد دراســة المســاهمة الجنائيــة ضروريــة لتحديــد مســؤولية المســاهم بالنســبة للفاعــل مــن الناحيــة 
الجنائيــة. إذ يتطلــب الأمــر الالتــزام بالحــدود الموضوعيــة لفهــم الــدور الفعلــي لــكل مشــارك فــي الجريمــة، 

ممــا يســاعد فــي ضمــان العدالــة فــي المحاكمــات.

    تشــير المســاهمة الأصليــة الــى قيــام المســاهم بســلوك يحقــق نمــوذج الجريمــة كمــا يحــدده القانــون. 
هــذه المســاهمة تعتبــر أساســية لفهــم كيــف يمكــن أن يســهم الأفــراد فــي وقــوع الجريمــة، وبالتالــي تعــزز 

مــن دقــة التقييــم القانونــي للأفعــال.

    تلعب المســاهمة الجرمية دوراً محورياً في إطفاء صفة التجريم على الســلوك. من خال فهم كيفية 
تفاعــل الأفــراد فــي الفعــل الإجرامــي، إذ يمكــن للمشــرعين والهيئــات القضائيــة تحديــد مــا اذا كان الســلوك 

يســتحق العقوبــة، ممــا يســهم فــي تشــكيل اطــار قانونــي واضــح.

     فــي المجمــل، فــإن دراســة المســاهمة الجرميــة تســاهم فــي تعزيــز فعاليــة النظــام القانونــي وتوفيــر 
العدالــة، مــن خــال توضيــح الأدوار المختلفــة للأفــراد فــي الجرائــم وتحديــد المســؤوليات بشــكل دقيــق.

 الإشكالية

     تعد المساهمة الجرمية من العناصر الجوهرية التي تؤثر في تحديد المسؤولية الجنائية، حيث 
تبرز عدة أبعاد تجعل من فهمها أمراً حيوياً. في السياق القانوني الجنائي، يمكن تلخيص الإشكالية 
المتعلقة بأهمية المساهمة الجرمية بما يلي: ما مدى أهمية المساهمة الجرمية بين العوامل المؤثرة 

في المسؤولية الجنائية.

     بشــكل عــام، فــإن أهميــة المســاهمة الجرميــة تكمــن فــي قدرتهــا علــى توضيــح الأبعــاد المختلفــة 
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للمســؤولية الجنائيــة، ممــا يســهم فــي تعزيــز النظــام القانونــي وتحقيــق العدالــة.

 منهج البحث

    اتبع الباحث في هذه الورقة منهج البحث الاستقرائي التحليلي والوصف، حيث تم الاعتماد على 
دراسة المصادر الشرعية والقانونية ذات الصلة. واعتمد الباحث على تجميع المادة المطلوبة من 

المصادر الأصلية، مع التركيز على تحليلها ومقارنتها بشكل دقيق.

    مــن خــال هــذا المنهــج، تمكــن الباحــث مــن تقديــم رؤيــة شــاملة حــول المســاهمة الجنائيــة، ممــا يســهل 
فهــم الأبعــاد المختلفــة للمســؤولية الجنائيــة. كمــا يتيــح هــذا الأســلوب للباحــث اســتنتاج النتائــج مــن خــال 
دراســة الحــالات والنصــوص القانونيــة، ممــا يعــزز مــن موثوقيــة النتائــج والمخرجــات التــي تــم الوصــول 

اليهــا.

    بذلــك يُظهــر البحــث توازنــاً بيــن النظريــة والتطبيــق، ممــا يعــزز مــن قيمــة النتائــج ويســاهم فــي إثــراء 
الفقــه القانونــي فــي هــذا المجــال.

خطة البحث

للإجابة على الإشكالية المطروحة سنتناول خطة البحث التالية:
المبحث الأول: مفهوم المساهمة الجرمية

المبحث الثاني: التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية
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المبحث الأول
مفهوم المساهمة الجرمية

    المســاهمة الجرميــة هــي مفهــوم يتعلــق بتــورط الأفــراد فــي ارتكابهــم جريمــة معينــة، حيــث يمكــن أن 
يكــون الشــخص مســؤولًا عــن أفعالــه الخاصــة أو عــن أفعــال الآخريــن التــي ســاهم بهــا. وبنــاءً علــى ذلــك، 

يمكــن تقســيم المســاهمة الــى نوعيــن:

    المســاهمة الأصليــة: تشــمل الأفعــال المباشــرة التــي يرتكبهــا الجانــي الرئيســي، هــؤلاء هــم الأشــخاص 
الذيــن يقومــون بتنفيــذ الجريمــة بأنفســهم.

    المســاهمة التبعيــة: تتعلــق بالأشــخاص الذيــن يســاهمون فــي الجريمــة بطــرق غيــر مباشــرة، مثــل 
التحريــض أو تقديــم المســاعدة أو الدعــم.

    قــد نظــم المشــرع اللبنانــي المســاهمة الجريمــة الأصليــة والتبعيــة فــي القســم العــام مــن قانــون العقوبــات 
في المواد 212 إلى 220 )1)) حيث يحدد كيفية محاســبة المســاهمين في الجريمة، ســواءً كانت مباشــرة 

أو غير مباشــرة.

     تعتبــر الأفعــال التــي يقــوم بهــا المســاهمون الأصليــون هــي الأفعــال الرئيســية التــي تــؤدي إلــى حــدوث 
الجريمــة، هــؤلاء الأفــراد يُعرفــون عــادة بالفاعليــن أو الشــركاء. مــن ناحيــة أخــرى، المســاهمون الثانويــون 
يلعبــون دوراً مســاعداً، حيــث يقومــون بأفعــال تســهل تنفيــذ الجريمــة أو تدعــم الفاعليــن. يطلــق علــى هــؤلاء 

المســاهمين الثانوييــن اســم المتدخليــن.

     يتمثــل دور المســاهم الثانــوي فــي تقديــم الدعــم أو التحريــض أو المســاعدة للفاعــل، يمكــن أن يكــون 
هــذا الدعــم ماديــاً ومعنويــاً)2).

     القانــون ينظــم هــذه الأنمــاط مــن المســاهمة بشــكل دقيــق، حيــث يتــم تحديــد المســؤولية بنــاءً علــى 
الأفعــال التــي قــام بهــا كل فــرد. المســاهمون الأصليــون يتحملــون المســؤولية الأكبــر، بينمــا تحــدد مســؤولية 
المســاهمين الثانوييــن بنــاءً علــى دورهــم فــي الجريمــة. هــذا النظــام القانونــي يهــدف إلــى تحقيــق العدالــة 

وضمــان محاســبة الجميــع.

    إن المســاهمة الجرميــة لا تقتصــر علــى الأفعــال المباشــرة فقــط بــل تشــمل أيضــاً الأفعــال التــي قــد 
تبــدو غيــر مباشــرة، حتــى لــو لــم يكــن الشــخص موجــوداً فــي موقــع الجريمــة، قــد يعتبــر مســاهماً إذا كان 

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص461.
)2)  علي حسين الخلف، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، 

2016،ص 196.
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لــه دور فــي التخطيــط أو التحريــض.

    تتضمــن القوانيــن المتعلقــة بالمســاهمة الجرميــة نصوصــاً تحــدد العقوبــات المناســبة لــكل نــوع مــن 
المســاهمات. مــن المهــم أن يتــم تقييــم كل حالــة علــى حــدة، حيــث تختلــف الظــروف والأفعــال مــن جريمــة 
لأخــرى. لــذا يســعى المشــرع مــن خــال هــذه القوانيــن إلــى وضــع إطــار قانونــي يضمــن عــدم إفــات أي 

فــرد مــن العقــاب.

    يعــد فهــم المســاهمة الإجراميــة جــزءاً أساســياً مــن دراســة القانــون الجنائــي، يســاعد ذلــك فــي تحديــد 
المســؤوليات القانونيــة وتطبيــق العقوبــات المناســبة. هــذا الفهــم يعــزز مــن قــدرة النظــام القانونــي علــى 

تحقيــق العدالــة وحمايــة المجتمــع مــن الجريمــة.

    وفقاً لما تقدم سنتناول هذا المبحث من خال المطلبين التاليين:

    المطلب الأول: تعريف المساهمة الجرمية

    المطلب الثاني: أركان المساهمة الجرمية

المطلب الأول

 تعريف المساهمة الجرمية

    المســاهمة فــي الجريمــة تشــير إلــى حالــة يقــوم فيهــا عــدة أشــخاص بارتــكاب جريمــة واحــدة، ممــا يعنــي 
أن الجنــاة فــي هــذه الحالــة هــم أكثــر مــن فــرد)1). الجريمــة المرتكبــة تكــون واحــدة، ممــا يبــرز وجــود ركنيــن 

أساســيين للمساهمة:

    الركــن الأول هــو وحــدة الجريمــة المرتكبــة والركــن الثانــي هــو تعــدد الجنــاة، إذا غــاب أحــد هذيــن 
الركنيــن، فــا يمكــن اعتبــار أن هنــاك مســاهمة فــي الجريمــة.

    تتجلــى صــور التعــاون فــي الجريمــة الواحــدة مــن خــال الأفعــال المرتبطــة بهــا، حيــث تتفــاوت هــذه 
الأفعــال فــي قربهــا أو بعدهــا عــن الفعــل المــادي الــذي يشــكل الجريمــة الأصليــة.

   هنــاك صورتــان رئيســيتان فــي المســاهمة الجرميــة: الصــورة الأولــى هــي المســاهمة الأصليــة، حيــث 
يعتبــر الشــخص الــذي يرتكــب الفعــل الجرمــي فاعــاً أصليــاً. بينمــا الصــورة الثانيــة هــي المســاهمة التبعيــة، 

حيــث يطلــق علــى الشــخص الــذي يســاهم فــي الجريمــة بشــكل غيــر مباشــر اســم الشــريك.

)1) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسامي مقارناً بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2000، ص 
.257
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    تتضمــن المســاهمة الأصليــة الأفعــال التــي ينفذهــا الفاعــل بشــكل مباشــر)1)، ممــا يجعلــه مســؤولًا عــن 
الجريمة. من جهة أخرى، فإن المســاهمة التبعية تشــمل الأدوار التي يلعبها الأشــخاص الآخرون لدعم 

أو تســهيل الجريمــة حيــث يعتبــر هــؤلاء شــركاء فــي الجريمــة.

    والمســاهمة الجرميــة قــد تكــون ضروريــة بمعنــى أن الجريمــة تتطلــب حســب القانــون ضــرورة مســاهمة 
أكثــر مــن شــخص ولا يتصــور وقوعهــا مــن شــخص واحــد. فتفتــرض المســاهمة الضروريــة إذن ضــرورة 
تعــدد الجنــاة لقيــام الجريمــة قانونــاً)2). وهــذا النــوع مــن المســاهمة الجنائيــة يتحــدد علــى أســاس النمــوذج 

القانونــي لــكل جريمــة حســب مــا هــو منصــوص عليهــا فــي القانــون.

          أولًا- المساهمة الأصلية

ــاة يمــارس ســلوكاً مباشــراً يدخــل فــي بنــاء      المســاهمة الأصليــة فــي الجريمــة تعنــي أن كل مــن الجن
الركــن المــادي للجريمــة. علــى ســبيل المثــال فــي حــال جريمــة القتــل، قــد يقــوم أحــد الأشــخاص بتقييــد 

المجنــي عليــه ليمنعــه مــن الهــرب، بينمــا يقــوم الآخــر بإطــاق النــار عليــه.

    فــي هــذه الحالــة، نجــد أن كا الشــخصين يعتبــران فاعليــن مســاهمين أصلييــن فــي الجريمــة، حيــث 
أظهــر كل منهمــا ســلوكاً إجراميــاً مباشــراً أدى إلــى وقــوع النتيجــة الجرميــة.

    لوجــود مســاهمة أصليــة فــي الجريمــة، يجــب توافــر أركان معينــة تختلــف عــن أركان الجرائــم الأخــرى. 
هــذه الأركان تتضمــن ضــرورة أن يكــون الفاعلــون قــد شــاركوا بشــكل فعــال فــي تنفيــذ الأفعــال التــي أدت 
إلــى ارتــكاب الجريمــة)3) ممــا يعكــس تداخــل الأدوار والمســؤوليات بينهــم. إذ تبــرز أهميــة فهــم الأركان 

لتحديــد مــدى مســؤولية كل فــرد عــن الجريمــة المرتكبــة.

    فــي المســاهمة الأصليــة للجريمــة، يتكــون الركــن المــادي مــن قيــام الجانــي بمباشــرة فعــل أو مجموعــة 
مــن الأفعــال التــي تتيــح لــه أن يلعــب دوراً أساســياً ومباشــراً فــي تنفيــذ الجريمــة.

    الركن المادي للمســاهمة الأصلية له صور متعددة وقد أوضح المشــرع العقابي هذه الصور بشــكل 
واضح وصريح)4).

    الصــورة الأولــى هــي أن يكــون هنــاك شــخص واحــد ينفــرد بالــدور الرئيســي فــي إرتــكاب الجريمــة ممــا 
يجعلــه الفاعــل الوحيــد.

)1)  محمد عودة الجبور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار وائل، عمان، 2012، 309.
)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 460.

)3) فوزية عبد الستار، المساهمة الأصلية في الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967، ص 163.
)4) نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، عمان، 2010، ص 279.
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   الصــورة الثانيــة تتعلــق بارتــكاب الجريمــة مــن قبــل شــخصين أو أكثــر، حيــث يقــوم كل منهــم بعمــل 
مــن الأعمــال المكونــة للجريمــة.

   الصــورة الثالثــة تتمثــل فــي أن يقــوم كل شــخص بارتــكاب الجريمــة مــع غيــره، ممــا يعكــس تفاعــل 
بينهــم. الأدوار 

    أمــا الصــورة الرابعــة فهــي حالــة يقــوم فيهــا شــخص بدفــع آخــر غيــر مســؤول جزائيــاً لارتــكاب الجريمــة، 
كمــا فــي حالــة إعطــاء شــخص ســكيناً لمعتــوه والطلــب منــه طعــن شــخص آخــر ممــا يــؤدي إلــى وفــاة 

المجنــي عليــه.

    الصــورة الخامســة يجــب أن يتواجــد المســاهمون فــي محــل الجريمــة أثنــاء ارتــكاب الفعــل، وليــس قبــل 
أو بعــد ذلــك. هــذا الحضــور المباشــر يعــد ضروريــاً لتحديــد دورهــم فــي الجريمــة.

    هــذه الصــور تبــرز تنــوع الأشــكال التــي يمكــن أن تتخذهــا المســاهمة الأصليــة فــي الجريمــة وتوضــح 
كيفيــة تداخــل الأدوار والأنشــطة الإجراميــة.

    أمــا بالنســبة للركــن المعنــوي، فهــو يتمثــل فــي العنصــر النفســي الــذي يوجــه إرادة كل فاعــل نحــو 
االتدخــل فــي الجريمــة المرتكبــة)1). يتطلــب ذلــك أن تكــون لــدى كل مشــارك نيــة واضحــة لارتــكاب الفعــل 
المــادي الــذي أدى إلــى النتيجــة الإجراميــة. هــذه الإرادة تعكــس كذلــك القصــد الجنائــي والــذي يعتبــر 

عنصــراً أساســياً فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة.

     فيما يتعلق بالركن الشــرعي، فإن المســاهمة الأصلية لا تختلف من حيث الخصائص عن الجرائم 
الأخــرى، وبالتالــي يمكــن الرجــوع إلــى القواعــد العامــة فــي هــذا المجــال لفهــم الإطــار القانونــي الــذي ينظــم 
هــذه الأنشــطة. حيــث تتداخــل الأركان الثاثــة للمســاهمة فــي تحديــد مــدى مســؤولية الأفــراد عــن الأفعــال 

التــي ارتكبوهــا، ممــا يعــزز مــن فعاليــة النظــام القانونــي فــي تحقيــق العدالــة)2).

ثانياً- المساهمة التبعية
      المســاهمة التبعيــة فــي الجريمــة تعبــر عــن نشــاط أو ســلوك يرتبــط بالفعــل الجرمــي الــذي يقــوم بــه 
الفاعــل الأصلــي، ممــا يجعــل مرتكــب الجريمــة عرضــة للعقــاب. علــى الرغــم مــن أن نشــاط المســاهم 
التبعي لا يتضمن تنفيذ الركن المادي للجريمة، إلا أن هناك عاقة بين هذا السلوك والفعل الإجرامي.

     تتمثــل هــذه العاقــة فــي وجــود عاقــة ســببية، يتطلــب الأمــر أن يكــون هنــاك نشــاط صــادر مــن 

)1)  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 401.
)2) علي راشد، القانون الجنائي المدخل وأصول النظرية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974، ص 
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الشــريك. هــذا النشــاط لا يكــون لــه قيمــة قانونيــة مســتقلة، إذ لــم يكــن مرتبطــاً بالفعــل الإجرامــي الــذي 
ارتكبــه الفاعــل الأصلــي. لذلــك، فــإن الشــريك ومــا يقــوم بــه مــن أفعــال يســتمد صفتــه الإجراميــة مــن إجــرام 

الفاعــل الأصلــي)1).

    اذاً المســاهمة التبعيــة فــي الجريمــة تعــرف بأنهــا تلــك الأفعــال التــي يقــوم بهــا شــخص بهــدف تحريــض 
أو مســاعدة آخــر علــى ارتــكاب جريمــة.

   يعتبــر الشــريك فــي هــذه الحالــة مســؤولًا عــن الجريمــة إذا كان قــد ســاهم فــي تحريــض الفاعــل الأصلــي 
ســواء مــن خــال الاتفــاق معــه علــى ارتــكاب الجريمــة أو مــن خــال تقديــم الدعــم اللوجســتي مثــل إعطائــه 

ســاحاً أو أدوات أخــرى تســتخدم فــي تنفيــذ الفعــل الإجرامــي)2).

  لفهــم المســاهمة التبعيــة بشــكل أفضــل، يجــب أن ناحــظ أن هــذه الأفعــال يجــب أن تكــون مرتبطــة 
بشــكل مباشــر بالجريمــة المرتكبــة. فالشــخص الــذي يســاهم فــي الأعمــال الممهــدة أو المســاعدة لارتــكاب 
الجريمــة يكــون لــه دور حيــوي فــي تســهيل الفعــل الإجرامــي، ممــا يبــرر تحميلــه المســؤولية الجنائيــة)3).

   بالتالــي، للمســاهمة التبعيــة أركان يجــب توافرهــا، والتــي تشــمل وجــود تحريــض أو مســاعدة فعليــة 
للجانــي، ووعــي المســاهم بكونــه يســاهم فــي عمــل إجرامــي. هــذه الأركان تعتبــر ضروريــة فــي  تحديــد 

مــدى مســؤولية الشــخص عــن الجريمــة، ممــا يســاهم فــي تعزيــز العدالــة الجنائيــة.

   أول الأركان فــي المســاهمات التبعيــة هــو الركــن المــادي، والــذي يتمثــل فــي النشــاط الإجرامــي الــذي 
يقــوم بــه المســاهم. فــي هــذا الســياق، لا يســأل المســاهم التبعــي عــن الجريمــة إلا إذا كانــت مســاهمته مــن 
خــال إحــدى الوســائل التــي حددهــا القانــون بشــكل حصــري. هــذه الوســائل تشــمل التحريــض، حيــث يقــوم 
المســاهم بإقنــاع الفاعــل الأصلــي بارتــكاب الجريمــة، والاتفــاق حيــث يتفــق مــع الآخريــن علــى تنفيــذ الفعــل 

الإجرامــي، بالاضافــة إلــى المســاعدة والتــي تعنــي تقديــم الدعــم أو المــوارد للفاعــل الأصلــي)4).

    تعتبــر هــذه الأـــركان ضروريــة لتحديــد المســؤولية الجنائيــة للمســاهم التبعــي، حيــث يجــب أن يكــون 
هنــاك ارتبــاط واضــح بيــن ســلوكه والجرائــم المرتكبــة. مــن خــال هــذه الأفعــال، يتمكــن القانــون مــن ضبــط 
نطــاق المســاهمة التبعيــة وضمــان عــدم تحميــل الأشــخاص المســؤولية عــن الأفعــال التــي لــم يســاهموا 

فيهــا بشــكل فعلــي.
    أما بالنسبه للتحريض، فالمقصود به هو الحث على القيام بفعل معين والدفع نحو هذا الفعل، في 

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص516.
)2) أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ص798.

)3) محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969، ص320.
)4) رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص 445.
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الســياق القانونــي، يعــرف التحريــض بأنــه تحفيــز الآخريــن علــى ارتــكاب الجريمــة. إن المحــرض يظهــر 
خطــورة إجراميــة تســتدعي العقــاب، حيــث يقــوم بخلــق فكــرة إجراميــة وتعزيزهــا فــي ذهــن الفاعــل. نتيجــه 
لذلــك، تقــع الجريمــة بنــاءً علــى هــذا التحريــض، ممــا يضــع المحــرض فــي موضــع المســؤولية الجنائيــة)1). 
مــن خــال هــذه العمليــة، تبــرز أهميــة دور المحــرض فــي تســهيل وتنفيــذ الأفعــال الإجراميــة. حيــث 
يســتخدم المحــرض مجموعــة متنوعــة مــن الوســائل التــي تختلــف بنــاءً علــى عاقتــه بمرتكــب الجريمــة، 
حيــث يســعى لاســتمالته ودفعــه نحــو ارتــكاب الفعــل الإجرامــي. لــذا يمكــن القــول أن وجــود التحريــض 

يعتمــد علــى الوقائــع والظــروف التــي يمكــن أن تحــدث فيهــا.
    أمــا الاتفــاق يحــدث عندمــا تتوحــد نيــة الأطــراف المعنيــة علــى ارتــكاب الجريمــة المتفــق عليهــا)2). 
اذ يعتبــر الاتفــاق حالــة نفســية تتعلــق بمكونــات النفــس، ولــه أيضــاً مظهــر خارجــي يســتمده مــن وســائل 

التعبيــر عــن الإرادة.
    يختلــف الاتفــاق عــن التحريــض فــي أن كليهمــا يعبــر عــن حالــة نفســية، ولكــن فــي التحريــض، تكــون 
إرادة المحــرض أكثــر قــوة ورغبــة فــي دفــع الآخــر نحــو ارتــكاب الجريمــة. بينمــا فــي حالــة الاتفــاق، نجــد 
أن هنــاك تأثيــراً متبــادلًا بيــن إرادتيــن حيــث يســعى كل طــرف الــى اســتمالة الآخــر نحــو ارتــكاب الفعــل 

الإجرامــي)3). 
    آخــر وســائل المســاهمة التبعيــة هــي المســاعدة والتــي تعنــي النشــاط الــذي يرتبــط بالفعــل الإجرامــي 
بشــكل مباشــر دون أن يتضمــن تنفيــذ الجريمــة أو القيــام بــدور رئيســي فــي ارتكابهــا. لــذا لا يتحقــق 
الاشــتراك بالمســاعدة إلا إذا قــام الشــريك بنشــاط معيــن يعــزز فعــل الفاعــل الأصلــي، ســواء كان ذلــك 

بمســاعدته او بتســهيل تنفيــذ الجريمــة.
    يــرى الباحــث أن الاشــتراك فــي الجريمــة مــن خــال المســاهمة التبعيــة يتطلــب دائمــاً فعــاً إيجابيــاً. 
فقــد أوضــح المشــرع وســائل الاشــتراك، وكلهــا تتطلــب نشــاطاً إيجابيــاً بطبيعتهــا. فــا يمكــن أن تتــم عمليــة 

التحريــض أو المســاعدة أو الاتفــاق مــن خــال موقــف ســلبي تمامــاً.
    اذا امتنــع الشــريك عــن القيــام بالعمــل الواجــب عليــه، فــإن ذلــك لا يغيــر مــن القاعــدة الســابقة، بــل 
يعكــس اكثــر وضوحــاً حالــة الاشــتراك بالمســاعدة، حيــث يتطلــب الأمــر وجــود فعلــي إيجابــي مــن الشــريك 

لدعــم الفاعــل الأصلــي فــي تنفيــذ الفعــل الإجرامــي.)4)

)1) محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص330 . 
)2) جال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010، ص348 .

)3) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 521 .
)4) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع نفسه، ص 528.
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المطلب الثاني
 أركان المساهمة الجرمية

    تتطلــب المســاهمة الجرميــة توافــر ثاثــة أركان رئيســية: الأول تعــدد الجنــاة والثانــي وحــدة الجريمــة 
والثالــث وقــوع الجريمــة محــل المســاهمة بالفعــل. ولا يثيــر الركــن الأول والثالــث مشــاكل تذكــر. فالركــن 
الأول يفتــرض مســاهمة أكثــر مــن شــخص فــي ارتــكاب الجريمــة. فــا تتحقــق المســاهمة إذا ارتكــب 
الجريمــة شــخص واحــد حتــى ولــو تعــددت جرائمــه، لأن هــذا الشــخص تتوافــر فــي حقــه حالــة تعــدد الجرائــم 

وليــس المســاهمه الجرميــة.
    كما لا تتوفر المساهمة الجرمية إذا تعدد الجناة وتعددت جرائمهم، اذ يستقل كل منهم بجريمته عن 
الآخريــن وذلــك لاســتقال كل جانــي بمشــروعه الإجرامــي الخــاص بــه، حتــى ولــو ارتكبــت هــذه الجرائــم فــي 
مــكان واحــد او فــي زمــان واحــد، أو صــدرت عــن باعــث واحــد مثــل الجرائــم التــي تقــع اثنــاء المظاهــرات)1). 
فالركــن الأول إذن فــي المســاهمة الجرميــة هــو مســاهمة أكثــر مــن شــخص أو تعــاون أكثــر مــن شــخص 

أو تضامــن أكثــر مــن شــخص فــي ارتــكاب جريمــة واحــدة أي تعــدد الجنــاة. 
    أمــا الركــن الثانــي فيجــب أن تكــون هنــاك جريمــة واحــدة مرتبطــة بأفعــال المســاهمين. إذا كانــت 
الأفعــال تــؤدي إلــى جرائــم مختلفــة، فــإن المســاهمة الجرميــة لا تتحقــق. فــكل جانــي يجــب أن يكــون جــزءًا 
مــن مشــروع إجرامــي موحــد، ممــا يعنــي أن الأفعــال يجــب أن تكــون مرتبطــة بهــدف إجرامــي مشــترك.

    بالنسبه للركن الثالث، يجب أن تكون الجريمة قد وقعت بالفعل)2)، بحيث يكون هناك فعل إجرامي 
ملمــوس يتمثــل فــي الأفعــال التــي قــام بهــا الجناة.

    وقــد ذهــب رأي فــي الفقــه إلــى القــول بــأن المســاهمة الجرميــة لا تتحقــق بهــا جريمــة واحــدة، بــل تتعــدد 
الجرائــم بتعــدد المســاهمين فيهــا ويكــون لــكل مســاهم فيهــا جريمتــه الخاصــة المســتقلة التــي تتكــون مــن 
نشــاطه واتجــاه إرادتــه إلــى هــذا النشــاط، وذلــك علــى أســاس أن كل منهــم كان ســبباً مســتقاً فــي إحــداث 

النتيجــة التــي وقعــت والتــي يعاقــب عليهــا القانــون اســتناداً الــى مبــدأ تعــادل أو تكافــؤ الأســباب.)3)
    يتطلــب تطبيــق هــذا الــرأي أن يســأل كل مســاهم عــن جريمتــه وفقــاً لظروفــه الشــخصية، ويعاقــب 
بنــاءً علــى خطورتــه وجســامة فعلــه. هــذا يعنــي أنــه يجــب تفريــد الجــزاء الجنائــي لــكل فــرد بنــاءً علــى دوره 

الفعلــي فــي الجريمــة. 
ويعكــس هــذا التوجــه توافقــاً مــع الوضعيــة الإيطاليــة، التــي تؤكــد أهميــة مراعــاة الســياقات الفرديــة فــي تحديــد 

المسؤولية والعقوبة.

)1) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 398.
)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 464.

)3) السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دائرة المعارف، القاهرة، 1962، ص 286.
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    يدعــم أنصــار هــذا الــرأي فكــرة الممارســات الحديثــة فــي القانــون الجنائــي والتــي تســتند إلــى هــذا المبــدأ، 
حيــث لا يجــوز اســتبعاد أي مســاهم مــن العقــاب بنــاءً علــى ظــروف غيــره او نتيجــة عــدم وقــوع الجريمــة. 

     يعــزز هــذا الطــرح مــن فكــرة العدالــة الجنائيــة، حيــث يتــم التقييــم بنــاءً علــى الأفعــال الفرديــة، ممــا 
يســاهم فــي تحقيــق نظــام قانونــي أكثــر إنصافــا وموضوعيــة.

    وقــد أخــذ المشــرع اللبنانــي صراحــة بمبــدأ الاشــتراك الجرمــي فــي قانــون العقوبــات وبيَــن أحــكام 
المســاهمة الجنائيــة الأصليــة والتبعيــة للفاعــل والمحــرض والمتدخــل فــي المــواد 212 إلــى 220 )1). 

وتكــون الجريمــة واحــدة إذا احتفــظ كل ركــن مــن ركنيهــا بوحدتــه رغــم تعــدد المســاهمين.
    فيظــل الركــن المــادي واحــداً لا يتغيــر ويبقــى الركــن المعنــوي هــو أيضــاً واحــداً لا يتغيــر، حيــث يقصــد 

بوحــدة الجريمــة إذن وحدتهــا الماديــة ووحدتهــا المعنوية)2).
أولًا- الوحدة المادية للجريمة

    يقصــد بالوحــدة الماديــة للجريمــة الربــاط المــادي بيــن نشــاط كل مســاهم والجريمــة التــي نتجــت عــن 
هــذا النشــاط. فــي المســاهمة الجنائيــة، يســعى كل مســاهم مــن خــال ســلوكه الــى ارتــكاب جريمــة معينــة، 
ويتطلــب ذلــك أن يرتبــط ســلوكه بتلــك الجريمــة عبــر عاقــة ســببية. تتحقــق الوحــدة الماديــة أو وحــدة الركــن 

المــادي للجريمــة عندمــا ترتبــط أفعــال المســاهمين بربــاط ســببي بالجريمــة التــي وقعــت)3).
    يجــب أن تتوافــر عاقــة ســببية ماديــة بيــن فعــل كل مســاهم والجريمــة، حيــث أن غيــاب هــذه العاقــة 
يــؤدي إلــى فقــدان الركــن المــادي لوحدتــه. وعندمــا تتفــكك هــذه العاقــة، ينتفــي بالتالــي وجــود الجريمــة 
بذاتهــا. ممــا يظهــر أهميــة الحفــاظ علــى الربــاط المــادي بيــن الأفعــال والنتيجــة الإجراميــة. مثــاً فــي جريمــة 
القتــل تتعــدد أفعــال المســاهمين التــي تــؤدي الــى تحقيــق الجريمــة، حيــث تتجلــى هــذه الأفعــال فــي إزهــاق 

روح المجنــي عليــه)4).
    يبــدأ الأمــر باتفــاق أحــد المســاهمين مــع آخريــن علــى تنفيــذ الجريمــة، بينمــا يقــوم شــخص آخــر 
بالتحريــض علــى ذلــك. فــي هــذه الأثنــاء، يقــدم ثالــث الســاح الــذي ســتنفذ بــه الجريمــة، ويمســك الرابــع 
بالمجني عليه لكي يشــل مقاومته حتى يتمكن الخامس من اســتخدام الســاح بشــكل فعال، في النهاية، 

ينجــح الخامــس فــي طعــن المجنــي عليــه، ممــا يــؤدي إلــى إزهــاق روحــه نتيجــة لذلــك.
    توضح هذه الأفعال كيف يعمل المساهمون معاً من خال أدوار مختلفة لتحقيق الهدف الإجرامي 

المشــترك، مما يعكس أهمية الوحدة المادية من أفعالهم في ســياق الجريمة. 
    إن الرابطــة الســببية الماديــة واضحــة بيــن أفعــال الاتفــاق والتحريــض والمســاعدة والإمســاك واســتخدام 

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 466.
)2) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص399.

)3) محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1996، ص397.
)4) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع أعاه، ص 466.
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الســاح، وبيــن وفــاة المجنــي عليــه.)1) هــذا الرابــط المــادي بيــن تلــك الأفعــال ونتيجتهــا هــو مــا يحقــق 
الوحــدة الماديــة للجريمــة. اذا تخلــف أحــد هــذه الأفعــال أو بعضــاً منهــا، لمــا حدثــت الوفــاة وحتــى لــو 
وقعــت، فلــن تحــدث بالطريقــة التــي وقعــت بهــا، حيــث كان مــن الممكــن أن يتغيــر زمــان أو مــكان أو 

كيفيــة وقــوع الجريمــة.)2)
    ينطبــق نفــس الأمــر علــى جريمــة الســرقة، حيــث تلعــب الأدوات والآلات المســتخدمة دوراً مهمــاً. 
إذ يقــوم أحــد المســاهمين بكســر أو فتــح البــاب فــي المــكان المســتهدف، بينمــا يســاهم آخــرون فــي حمــل 

المســروقات.
    إن جميــع هــؤلاء المســاهمين ســاهمت أفعالهــم فــي وقــوع جريمــة الســرقة، وارتبطــت تلــك الأفعــال 

برابطــة ســببية، ممــا يحقــق الوحــدة الماديــة للجريمــة.
    وهكــذا، يتضــح أن كل مســاهم يلعــب دوراً حيويــاً فــي إتمــام الجريمــة، ممــا يعــزز فكــرة أن الوحــدة 

الماديــة تعتمــد علــى تكامــل الأفعــال المختلفــة للمســاهمين لتحقيــق النتيجــة الإجراميــة)3).

    تنتفــي الوحــدة الماديــة عندمــا يحــرض شــخص آخــر أو يتفــق علــى قتــل شــخص ثالــث، لكــن الجريمــة 
لا تقــع نتيجــة لهــذا التحريــض أو الاتفــاق. قــد تحــدث الجريمــة فــي ظــروف أخــرى بعيــدة عــن تلــك 

المؤامــرة، مثــل وقــوع مشــاجر غيــر متوقعــه.

    كذلــك،إذا قــام شــخص بتقديــم ســاح نــاري للقاتــل، لكــن لــم يســتخدم هــذا الســاح فــي تنفيــذ الجريمــة، 
بــل وقعــت الجريمــة نتيجــة اســتخدام آلــة حــادة أو مــادة ســامة، فــإن هــذا يعنــي انتفــاء رابطــة الســببية بيــن 

ســلوك المســاهم والجريمــة التــي وقعــت.)4)

    تُظهــر هــذه الحــالات كيــف يمكــن أن تتغيــر الظــروف المحيطــة بالجرائــم، ممــا يــؤدي الــى فقــدان 
العاقــة الســببية التــي تربــط الأفعــال بالنتيجــة. وبالتالــي فــإن غيــاب هــذه العاقــة يجعــل مــن الصعــب 

اعتبــار المســاهمين مســؤولين عــن الجريمــة التــي لــم تكــن نتيجــة مباشــرة لأفعالهــم. 

ثانيا- الوحدة المعنوية للجريمة
    تتمثــل الوحــدة المعنويــة للجريمــة فــي الرابطــة الذهنيــة أو المعنويــة التــي تجمــع بيــن المســاهمين فيهــا، 
ممــا يحقــق وحــدة الركــن المعنــوي للجريمــة)5). الــرأي المســتقر فــي هــذا الســياق يؤكــد علــى أهميــة هــذه 

)1) نظام المجالي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص383.
)2) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقةبات، المرجع السابق، ص 552.

)3) ماهر الدرة، الأحكام العامة في قانون العقوبات، منشورات جامعة الموصل، العراق، 1990، ص233.
)4) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 467.

)5) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص401.



401

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 18, Vol 6, Year 2 | June 2025 | Dhul Hijjah 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

الرابطة، لكن تحديد مصدرها او مضمونها يظل محل نقاش بين الفقهاء.
    إن الرابطــة الذهنيــة أو المعنويــة بيــن المســاهمين لا تتحقــق إلا مــن خــال وجــود اتفــاق صالــح بينهــم، 
أو علــى الأقــل تفاهــم ســابق علــى ارتــكاب الجريمــة. ألأهــم هــو أن يــدرك كل مســاهم أنــه متضامــن مــع 

الآخريــن فــي هــذا العمــل، وأنــه لا يعمــل لمصلحتــه بمعــزل عنهــم)1).
    لا يمكــن تشــكيل هــذه الرابطــة المعنويــة بيــن عــدد مــن المســاهمين إلا إذا اتفقــوا علــى أحــد أوجــه 
التعــاون فيمــا بينهــم. هــذا الاتفــاق قــد يكــون صريحــاً أو ضمنيــاً، لكنــه يظــل عنصــراً أساســياً فــي تحقيــق 
الوحــدة المعنويــة، حيــث يعــزز الشــعور بالمســؤولية الجماعيــة ويؤكــد علــى أن كل مســاهم يتحمــل جــزءًا 

مــن المســؤولية اتجــاه الجريمــة التــي إرتكبوهــا معهــا.
    لقــد اقــرت محكمــة التمييــز اللبنانيــة بضــرورة وجــود اتفــاق بيــن المســاهمين فــي الجريمــة، خاصــة فــي 
حــالات التدخــل، حيــث أكــدت أن الاشــتراك الجرمــي لا يتحقــق إذا لــم يكــن هنــاك اتفــاق جرمــي صامــت 

بيــن المســاهمين)2) وأن التدخــل لا يمكــن أن يتــم إلا نتيجــة اتفــاق جرمــي مســبق)3).
    تنــص المــادة 212 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي علــى أن الفاعــل للجريمــة هــو مــن أبــرز إلــى حيــز 
الوجــود العناصــر التــي تؤلــف الجريمــة أو ســاهم مباشــرة فــي تنفيذهــا، فيمــا تؤكــد المــادة 213 أن كل 

شــريك فــي الجريمــة يعــرض نفســه للعقوبــة المحــددة فــي القانــون.
    أمــا المــادة 219 فتحــدد فــي فقرتهــا الثالثــة أنــه مــن كان علــى علــم بســيرة الأشــرار وقــدم لهــم طعامــاً 
أو مكانــاً لاختبــاء أو الاجتمــاع يعــد متدخــاً فــي الجريمــة، شــريطة أن يكــون قــد فعــل ذلــك مــع علمــه 

بالجريمــة.
    القانــون لا يتطلــب بالضــرورة وجــود اتفــاق أو تفاهــم صريــح بيــن المتدخليــن، كمــا أن العلــم بالاتفــاق لا 
يعتبــر شــرطاً كافيــاً. كل مــا يتطلبــه القانــون هــو وجــود قصــد للتدخــل فــي جريمــة ارتكبهــا الآخــرون، ممــا 
يعكــس فهمــاً أوســع لــدور المســاهمين فــي الجريمــة ويؤكــد علــى أهميــة نيــة التدخــل فــي تحديــد المســؤولية 

القانونية.
    إن الأخــذ بالاتجــاه المنتقــد قــد يــؤدي الــى إفــات بعــض المســاهمين فــي العقــاب مــن الجرائــم التــي 
كان لهــم نيــة الدخــول فيهــا، رغــم تعاونهــم علــى تحقيقهــا. هــذا يحــدث بســبب عــدم وجــود اتفــاق ســابق 
أو تفاهــم بينهــم وبيــن باقــي المســاهمين، وهــو أمــر يتعــارض مــع النشــاط الفعلــي الــذي أرادوا مــن خالــه 

المشــاركة فــي جريمــة الغيــر)4). 
)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص468.

)2)  تمييز رقم 206 تاريخ 18 /3 /1967، موسوعة عاليةص152 رقم569. تمييز رقم 326 تاريخ 
1965/7/14، موسوعة عالية ص 155رقم 584. 

)3) تمييــز قــرار الغرفــة الخامســة تاريــخ 1/7/1974 مجموعــة عاليــة ج4، ص192 رقــم 339. وقــرار الغرفــة الخامســة 
رقــم 295 تاريــخ 1974/7/25 مجموعــة عاليــة ص155 رقــم 586.    

)4) السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص299. 
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    علــى ســبيل المثــال لا يعاقــب الخــادم الــذي يتعمــد تــرك بــاب مســكن مخدومــه مفتوحــاً ويُســهل دخــول 
اللصــوص وســرقتهم، خاصــةً إذا كان علــى علــم بالمخطــط الإجرامــي. كمــا اعتبــر المشــرع أن المســاعدة 
تعــد مــن أفعــال التدخــل الــى جانــب الأفعــال الأخــرى، وأنَ كل فعــل مــن هــذه الأفعــال مســتقل عــن الآخــر 
وكاف لتوافــر التدخــل مــن مفــرده. وفــي حــال الأخــذ بالاتجــاه المنتقــد، فــإن ذلــك يعنــي فقــدان المســاعدة 
لاســتقالها الــذي اراده المشــرع، لأنــه يتطلــب وجــود اتفــاق مســبق، ممــا يتعــارض مــع موقــف المشــرع. 
هــذا الوضــع يفقــد الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 219 عقوبــات)1)، الخاصــة بالمســاعدة قيمتهــا القانونيــة، حيــث 
يصبــح مــن غيــر الممكــن اعتبــار الأفعــال المســاعدة ذات تأثيــر فعلــي فــي الإطــار القانونــي، ممــا يُضعــف 

مــن فعاليــة القوانيــن المخصصــة لمكافحــة الجرائــم. 
    علــى الرغــم مــن اســتقرار محكمــة التمييــز اللبنانيــة علــى اشــتراط الاتفــاق المســبق إلا أنهــا فــي أحــد 
أحكامهــا قــررت أن قبــول المتهــم بمرافقــة زميلــه إلــى مــكان الحــادث مــع علمــه بمــا ينقلــه مــن ســاح ومــا 
يضمــره مــن حقــد تجــاه المجنــي عليــه، ومــا يمكــن أن يحــدث لهمــا ، يشــكل دليــاً علــى التوافــق فــي النيــة 

الجرميــة ممــا يعتبــر تدخــاً فــي الجريمــة)2).
    إذاً الرابطــة الذهنيــة أو المعنويــة التــي يتحقــق بهــا الوحــدة المعنويــة للجريمــة هــي قصــد التدخــل أو 
التداخــل فــي الجريمــة أو قصــد المســاهمة فيهــا.  يعــد هــذا القصــد الركــن المعنــوي فــي المســاهمة الجنائيــة، 
وهــو لا يتعــارض مــع الركــن المعنــوي للجريمــة الناتجــة عــن تلــك المســاهمة. فــكل جريمــة لهــا ركنهــا 

المعنــوي الخــاص بهــا ســواءً كان هــذا الركــن علــى شــكل قصــد أو خطــأ غيــر مقصــود.
    أمــا بالنســبة للمســاهمة الجنائيــة، فــإن الركــن المعنــوي فيهــا يتمثــل دائمــاً فــي قصــد التدخــل أو 
المســاهمة فــي جريمــة معينــة. عــادة يتطلــب توافــر قصــد التدخــل وجــود اتفــاق مســبق أو تفاهــم، كمــا هــو 

الحــال فــي التدخــل بالاتفــاق أو التحريــض، حيــث لا يتصــور قيــام أي منهمــا دون هــذا الاتفــاق.
    إذا توافــرت هــذه الوحــدة المعنويــة الــى جانــب الوحــدة الماديــة، فــإن المســاهمة الجنائيــة تتحقــق وتقــوم 
أركانهــا العامــة، ممــا يــؤدي الــى مســؤولية المســاهمين عــن الجريمــة التــي وقعــت)3))4). ومــع ذلــك، فــإن 
هــذه المســؤولية ليســت متســاوية، بــل تعتمــد علــى دور كل فــرد وأهميتــه فــي الجريمــة ســواء كان فاعــاً 

أو مجــرد متدخــل.

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 474.
)2) تمييز لبناني قرار الغرفة الخامسة رقم 66 تاريخ 1973/3/5، مجموعة عالية، ج4،ص173 رقم 431.

)3) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع أعاه، ص 474.
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المبحث الثاني
التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية

تعتبــر المســاهمة الأصليــة والتبعيــة مــن المفاهيــم الأساســية فــي علــم القانــون الجنائــي، حيــث تلعبــان دوراً 
محوريــاً فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة. يســاهم هــذا التمييــز فــي فهــم كيــف يمكــن أن يؤثــر الأفــراد فــي 

وقــوع الجريمــة ويعــزز مــن فعاليــة النظــام القانونــي.
    المســاهمة الأصليــة تشــير إلــى الفعــل المباشــر الــذي يقــوم بــه الفــرد والــذي يقــود إلــى وقــوع الجريمــة، 

ممــا يضعــه فــي موضــع المســؤولية الكاملــة عــن الأفعــال التــي ارتكبهــا.
    من جهة أخرى، تتعلق المســاهمة التبعية بالأدوار الثانوية التي يمكن أن يلعبها الأفراد المســاعدون 
فــي الجريمــة، هــؤلاء الأفــراد رغــم عــدم تنفيذهــم للفعــل الإجرامــي مباشــرة، إلا أنهــم يقدمــون الدعــم أو 
التســهيات الازمــة لتحقيــق الجريمــة. هــذا التمييــز بيــن الأدوار يســهم فــي فهــم العاقــة بيــن الفاعليــن 

والمســاهمين وكيفيــة توزيــع المســؤوليات بينهــم.
    إن التمييــز بيــن المســاهمة الأصليــة والتبعيــة ليــس مجــرد مســألة نظريــة، بــل لــه تأثيــرات عمليــة مهمــة 
فــي المحاكمــات الجنائيــة. فعندمــا يتــم تحديــد دور كل فــرد بوضــوح، يمكــن للقضــاة تطبيــق العقوبــات 
بشــكل يتناســب مــع درجــة المشــاركة فــي الجريمــة. هــذه العمليــة تأتــي كجــزء مــن الجهــود الراميــة لضمــان 

العدالــة وتطبيــق القوانيــن بشــكل صحيــح.
    عاوة على ذلك، يتطلب التمييز بين المساهمة الأصلية والتبعيةً تحليا دقيقاً للسياقات الاجتماعية 
والنفســية التــي تؤثــر علــى الأفــراد المشــاركين فــي الجريمــة. يمكــن أن تختلــف الدوافــع والأهــداف بيــن 

الفاعــل الأصلــي والمســاهمين، ممــا يؤثــر علــى درجــة المســؤولية الجنائيــة لــكل منهــم)1)
    تعتبــر هــذه المســاهمة أيضــاً عنصــراً حيويــاً فــي تعزيــز مفهــوم العدالــة الجنائيــة، حيــث يتيــح فهــم 

الأدوار المختلفــة لفــرض العقوبــات بمــا يتناســب مــع خطــورة الأفعــال.
    لذلــك ينبغــي أن يكــون هنــاك وعــي كاف بمســؤولية كل فــرد فــي إطــار الجريمــة حيــث يتعيــن أن 
يتحمــل كل شــخص نتائــج أفعالــه. تتعــدد الآراء حــول كيفيــة التمييــز بيــن المســاهمة الأصليــة والتبعيــة. 
فــي الســياق القانونــي يكــون مــن الضــروري أن تتوافــق القوانيــن مــع المبــادئ الحديثــة المتعلقــة بالمســؤولية 
الجنائيــة. بالتالــي يعتبــر التمييــز بيــن المســاهمة التبعيــة والأصليــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن دراســة علــم القانــون 

الجنائــي ويســاعد فــي تحديــد المســؤوليات بشــكل دقيــق.
    ومع ذلك لا يوجد اتفاق على معيار واحد يميز بين الفاعل والمتدخل ويبقى موضوعاً مثار للجدل 
بشــكل واســع فــي الأوســاط القانونيــة. فقــد اختلــف الفقهــاء فــي تحديــد المعاييــر التــي يمكــن اســتخدامها 

)1) مساعد عوض مساعد، المساهمة الجنائية ومسؤولية المساهم في الجريمة، المجلة الدولية لنشر البحوث 
والدراسات، المجلد الثاني، العدد السادس عشر، السعودية، 2021، ص 202 
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لتحديــد المســؤولية. مــن بيــن هــذه المعاييــر يأتــي المعيــار الشــخصي الــذي يركــز علــى الركــن المعنــوي 
حيــث يســتند الــى نيــة الفــرد وإرادتــه فــي ارتــكاب الجريمــة.

    علــى الجانــب الآخــر، هنــاك المعيــار المــادي الــذي يســتند الــى الركــن المــادي للجريمــة والــذي يركــز 
علــى الأفعــال التــي قــام بهــا الفــرد. ومــع ذلــك نــادى بعــض الفقــه بمعيــار مختلــط يجمــع بيــن الشــخصي 
والمــادي. حيــث يهــدف هــذا المعيــار الــى توفيــر رؤيــة شــاملة تأخــذ فــي اعتبارهــا كل مــن الركــن المــادي 

والمعنــوي مــن خــال الدمــج وتحقيــق تــوازن أكبــر فــي تقييــم المســؤولية الجنائيــة.
وفقاً لما تقدم سنتناول هذا المبحث من خال المطلبين التاليين:

المطلب الأول:  التمييز بين الفاعل والمتدخل
المطلب الثاني : معيار التفرقة بين الفاعل والمتدخل

المطلب الأول
التمييز بين الفاعل والمتدخل

    فــي ســياق الجريمــة، يتبيــن دور الفاعــل عــن دور المتدخــل بشــكل جــذري حيــث يلعــب الفاعــل دوراً 
محوريــاً وضروريــاً فــي تنفيــذ الفعــل الإجرامــي. يعتبــر الفاعــل هــو الشــخص الــذي يَقــدم علــى ارتــكاب 
الجريمــة بشــكل مباشــر، ســواءً كان ذلــك مــن خــال الفعــل المــادي أو مــن خــال التخطيــط والتنفيــذ)1). 
    يتطلــب وجــود الفاعــل لتحقيــق الجريمــة، إذ بــدون هــذا العنصــر الأساســي، تبقــى الجريمــة مجــرد فكــرة 
أو نيــة غيــر مكتملــة. فــي المقابــل، يأتــي دور المتدخــل ليكــون مكمــاً وليــس أساســياً بــل هــو الشــخص 

الــذي يســاعد أو يســاند الفاعــل فــي ارتــكاب الجريمــة، لكنــه لا يكــون هــو مــن يقــوم بالفعــل الرئيســي. 
    يمكــن أن تتجلــى مســاهمة المتدخــل فــي عــدة أشــكال، إمــداد الفاعــل بالمعلومــات أو الوســائل الازمــة 
لتنفيــذ الجريمــة، أو حتــى فــي تقديــم الدعــم المعنــوي. ومــع ذلــك فــإن دوره يبقــى فــي إطــار الإســهام وليــس 

التنفيذ المباشــر.
    تُظهــر الفــروق بيــن هذيــن الدوريــن بوضــوح فــي النصــوص التشــريعية، التــي تحــدد كيفيــة التعامــل 
مــع الفاعــل أو المتدخــل، وتشــير بعــض القوانيــن إلــى أن الفاعــل يتحمــل المســؤولية عــن الجريمــة، بينمــا 
قــد تكــون العقوبــات المقــررة للمتدخــل أقــل شــدة ، حيــث يُنظــر اليــه كمســاهم فــي الفعــل الإجرامــي دون 
أن يكــون هــو المحــرك الرئيســي لــه. هــذه النصــوص تعكــس الفهــم القانونــي لاختــاف فــي الأدوار، ممــا 

يســاهم فــي توضيــح المســؤوليات والعقوبــات المرتبطــة بــكل منهمــا)2).

)1) محمــود نجيــب حســني، المســاهمة الجنائيــة فــي التشــريعات العربيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1992، 
ص77.

)2) رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979، ص 426.
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    يمثــل الــرأي القائــل بــأن المســاهمة فــي الجريمــة تــؤدي إلــى تعــدد الجرائــم بتعــدد المســاهمين فيهــا نقطــة 
مهمــة فــي فهــم المســؤولية الجنائيــة. فــي هــذه الحالــة، يعتبــر كل مســاهم مســؤولًا عــن جريمتــه الخاصــة، 
حيــث يتشــكل فعــل كل منهــم بالرغــم مــن ارتباطــه بالجريمــة الأصليــة. يُعــزى هــذا التصــور إلــى نظريــة 
تعــادل الأســباب، التــي تؤكــد أن كل مســاهم يســهم بطريقــة متســاوية فــي وقــوع الجريمــة، ممــا يجعــل أفعالــه 

متكافئــة فــي تأثيرهــا.
    إذا اعتمدنا هذا الرأي، سيؤدي إلى إلغاء الفروق التقليدية بين الفاعل والمتدخل ويصبح كل مساهم 

بمثابة فاعل في جريمته الخاصة، مما يقلل من أهمية التمييز بين الأدوار المختلفة في الجريمة.
    يتبيــن أن هــذا الاتجــاه لا يتماشــى مــع الواقــع العملــي، حيــث يختلــف دور كل مســاهم فــي الجريمــة 
مــن حيــث الأهميــة والخطــورة. فبعــض المســاهمين يحملــون أدواراً أساســية وأصليــة تســهم بشــكل مباشــر 
فــي وقــوع الجريمــة، بينمــا يكتفــي آخــرون بــدور ثانــوي أو تابــع، رغــم أن دورهــم ضــروري لاســتكمال الفعــل 

الإجرامــي.
    تتعــارض هــذه الرؤيــة مــع مــا تــم التوصــل إليــه فــي الفقــه والتشــريع والقضــاء علــى مــر الزمــن، حيــث 
تــم التمييــز بيــن الفاعــل والمتدخــل)1). هــذا التمييــز لــه جــذور قانونيــة عميقــة، ويســتند إلــى فكــرة أن الفاعــل 
هــو الشــخص الــذي يقــوم بالفعــل الإجرامــي بشــكل مباشــر، بينمــا يُنظــر الــى المتدخــل كمــن يُســهم بطريقــة 

غيــر مباشــرة.
    هــذا الفصــل بيــن الأدوار يعكــس فهمــاً دقيقــاً لطبيعــة الجرائــم، حيــث يــؤدي كل دور إلــى عواقــب 
مختلفــة مــن حيــث المســؤولية والعقوبــة. لذلــك فــإن الإبقــاء علــى هــذا التمييــز بيــن الفاعــل والمتدخــل ليــس 
فقــط ضروريــاً مــن الناحيــة القانونيــة، بــل أيضــاً مــن منظــور العدالــة الاجتماعيــة، حيــث يضمــن توجيــه 

العقوبــات بشــكل مناســب.
    علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لتحديــد معيــار واضــح للتمييــز بيــن الفاعــل والمتدخــل، لا يــزال هنــاك 
غيــاب لاتفــاق علــى معيــار موحــد. فقــد اقتــرح بعــض الفقهــاء معيــاراً شــخصياً، فــي المقابــل ينــادي رأي 

آخــر بمعيــار مــادي، هنــاك أيضــاً رأي ثالــث بيــن الشــخصي والمــادي.)2)
     هــذه الاختافــات فــي المعاييــر تعكــس تنــوع الآراء الفقهيــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب الوصــول الــى 
توافــق شــامل حــول كيفيــة التمييــز بيــن الفاعــل والمتدخــل، ومــع ذلــك يظــل النقــاش حــول هــذه المعاييــر 

ضــروري لفهــم أعمــق للمســؤولية الجنائيــة وتطبيــق العدالــة بشــكل صحيــح.
أولًا- المعيار الموضوعي والمعيار الشخصي

    تعتبــر معاييــر تحديــد المســؤولية الجنائيــة مــن الجوانــب الأساســية فــي النظــام القانونــي، حيــث تســاهم 

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص475.
)2) فوزيــة عبــد الســتار، المســاهمة الأصليــة فــي الجريمــة، المرجــع الســابق، ص 85. أحمــد فتحــي ســرور، قانــون 

العقوبــات، المرجــع  الســابق، ص 594. 
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فــي فهــم الأدوار المختلفــة للأفــراد المشــاركين فــي الجريمــة. مــن بيــن هــذه المعاييــر، يبــرز المعيــار 
الشــخصي الــذي يركــز علــى نيــة الفاعــل ودوافعــه، ممــا يســلط الضــوء علــى البعــد النفســي للأفعــال 

الإجراميــة.
    فــي المقابــل، يأتــي المعيــار الموضوعــي الــذي يعتمــد علــى الأفعــال الماديــة والســلوكيات الملموســة، 
ممــا يعــزز مــن وضــوح تطبيــق القانــون. لــذا ســنتناول فــي هــذا الســياق الفــرق بيــن هذيــن المعياريــن وكيفيــة 

تأثيــر كل منهمــا علــى تقييــم المســؤولية الجنائيــة.
1- المعيار الموضوعي

    يعتبــر المعيــار الموضوعــي وســيلة فعالــة لتمييــز الأدوار بيــن الفاعــل والمتدخــل مــن خــال التركيــز 
علــى الركــن المــادي للجريمــة. فــي هــذا الإطــار، يحــدد الفاعــل بأنــه الشــخص الــذي يتحقــق مــن خــال 
ســلوكه الركــن المــادي للجريمــة، أو جــزء منــه، وفقــاً للنمــوذج القانونــي المعتمــد. يُظهــر الفاعــل نيــة 

واضحــة فــي تنفيــذ الفعــل الإجرامــي، ممــا يجعلــه محــور الجريمــة.)1)
    يذهــب بعــض أنصــار هــذا المعيــار إلــى أن الفاعــل هــو مــن يبــدأ فعليــاً فــي تنفيــذ الجريمــة، حيــث 
يعتبــر ســلوكه بمثابــة تحقــق للركــن المــادي، حتــى وإن كان ذلــك فــي مرحلــة الشــروع. هــذا يعنــي أن 
الفاعــل لا يكتفــي بالتخطيــط فقــط، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى اتخــاذ خطــوات ملموســة تــؤدي الــى ارتــكاب 
الجريمــة. وبذلــك يعتبــر الفاعــل هــو الــذي يقــوم بالأفعــال التــي تعكــس النيــة الإجراميــة، ممــا يجعلــه 

المســؤول الرئيســي عــن الجريمــة.
    تتضــح أهميــة هــذا المعيــار فــي تحديــد المســؤولية القانونيــة بشــكل موضعــي، حيــث يســتند إلــى 
الأفعــال الماديــة التــي يقــوم بهــا الأفــراد. وهــذا يتيــح للقضــاء كل فــرد بنــاءً علــى مــا قــام بــه فعليــاً، بــدلًا مــن 
الاعتمــاد علــى نواياهــم أو دوافعهــم النفســية. وبالتالــي، يمكــن أن يــؤدي ذلــك الــى تحقيــق نتائــج قانونيــة 

أكثــر عــدلًا وموضوعيــة.
    يســعى بعــض أنصــار المعيــار الموضوعــي إلــى توســيع نطاقــه ليشــمل الأفعــال الضروريــة للتنفيــذ أو 
الأفعــال المصاحبــة للتنفيــذ، حيــث تعتبــر هــذه الأفعــال التحضيريــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن عمليــة ارتــكاب 

الجريمــة.
    هــذا التوســع فــي المعيــار الموضوعــي يعكــس أيضــاً الحاجــة إلــى رؤيــة شــاملة لــلأدوار المختلفــة فــي 

الســلوك الإجرامــي، حيــث يمكــن أن تــؤدي الأفعــال التحضيريــة الــى نتائــج غيــر متوقعــة.
    يمتــاز هــذا المعيــار بكونــه دقيقــاً وواضحــاً للتطبيــق)2)، ممــا يجعلــه أداة فعالــة فــي تحديــد الأدوار 
المختلفــة للأفــراد فــي الجريمــة. ومــع ذلــك، ينتقــد هــذا الاتجــاه الموســع بســبب الخلــط المحتمــل بيــن الفاعــل 

والمتدخــل فــي بعــض الحالات.
)1) عبد الله أوهيبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، موفم للنشر، الجزائر، 2011، ص295.
)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص477.
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    إن تداخــل الأفعــال بيــن الفاعــل والمتدخــل يعكــس طبيعــة الجريمــة نفســها كعمليــة جماعيــة، حيــث 
يمكــن أن تكــون الأفعــال التحضيريــة والتكميليــة ضروريــة لنجــاح الفعــل الإجرامــي.)1)

    فــي هــذا الســياق، تعتبــر المســاعدة أثنــاء تنفيــذ الجريمــة مــن الأفعــال التــي تحــدد طبيعــة التدخــل. 
فالمتدخــل الــذي يقــدم الدعــم أو المــوارد، لا يتخــذ الخطــوات الأساســية التــي تــؤدي إلــى وقــوع الجريمــة، 

بــل يســهم فــي تســهيلها او تمكيــن الفاعــل مــن تنفيذهــا.
2- المعيار الشخصي

    يعتمــد المعيــار الشــخصي لتفريــق الأدوار بيــن الفاعــل والمتدخــل علــى فكــرة أساســية تتعلــق بالارتبــاط 
الوثيــق بيــن نشــاط المســاهم والجريمــة التــي حدثــت، وهــو مــا يتــم تحديــده مــن خــال رابطــة ســببية واضحــة. 

فــي هــذا الســياق، يُنظــر إلــى الإرادة أو النيــة كعنصــر حاســم فــي تصنيــف المســاهمين.
    هــذا التمييــز لا يأخــذ فــي اعتبــاره أهميــة النشــاط أو الــدور الــذي يقــوم بــه كل مــن الفاعــل والمتدخــل، 

بــل يركــز بشــكل أساســي علــى الجوانــب النفســية والإراديــة. 
    عاوة على ذلك، يمكن أن يتضمن هذا المعيار تقييم مدى إدراك الأفراد لطبيعة أفعالهم وتأثيراتها. 
فالشــخص الــذي يشــارك فــي التخطيــط لجريمــة مــع وعــي كامــل بعواقــب أفعالــه يعتبــر فاعــاً، بينمــا مــن 

يســاهم بشــكل غيــر مباشــر أو بنــاءً علــى تعليمــات قــد لا يكــون لديــه نفــس الوعــي يعتبــر متدخــا.
    يعتبــر الفاعــل وفقــاً لهــذا المعيــار هــو الشــخص الــذي تتجــه إرادتــه مباشــرة نحــو ارتــكاب الجريمــة، 
حيــث يكــون لديــه نيــة واضحــة لتحقيــق الفعــل الإجرامــي)2). يتــدرج هــذا النــوع مــن الأفعــال تحــت مســمى 
الفاعــل الأساســي الــذي يتحمــل المســؤولية الكبــرى عــن الجريمــة نتيجــة لــدوره النشــط والمباشــر فــي 

تنفيذهــا.
    علــى النقيــض، يأتــي دور المتدخــل، الــذي تتمثــل إرادتــه فــي دعــم وقــوع الجريمــة، ولكــن بطريقــة غيــر 
مباشــرة المتدخــل لا يقــوم بالعمــل الإجرامــي بنفســه، بــل يســهم فــي حدوثــه مــن خــال تقديــم المســاعدة 
للفاعــل. ســواءً كانــت هــذه المســاعدة معنويــة أو ماديــة، هــذا النــوع مــن المســاهمة يعتبــر تابعــاً، إذ يعتمــد 

علــى الفاعــل لتنفيــذ الفعــل الإجرامــي.
    يتطلــب هــذا المعيــار أيضــا النظــر فــي الســياق الــذي يتــم فيــه ارتــكاب الجريمــة، حيــث تلعــب الظــروف 
المحيطــة دوره فــي تحديــد مــدى مســؤولية كل طــرف. لــذا قــد تتداخــل العوامــل الاجتماعيــة والنفســية فــي 

تشــكيل نيــة الأفــراد، ممــا يجعــل مــن الضــروري النظــر فــي هــذه العوامــل عنــد تقييــم الأدوار.
    يؤكــد بعــض أنصــار المعيــار الشــخصي علــى أهميــة المصلحــة فــي تحديــد الفــروق بيــن الفاعــل 
والمتدخــل. وفقــاً لهــذا الــرأي، يعتبــر الفاعــل هــو الشــخص الــذي تتجــه إرادتــه نحــو تحقيــق مصلحــة خاصــة 
)1)  لعزيــزي نهــاد، المســاهمة فــي الجريمــة دراســة تحليليــة، مقارنــة، رســالة ماجســتير فــي القانــون، كليــة الحقــوق، جامعــة 

الجزائر، الجزائر، 2014-2013، ص41. 
)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 476.
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بــه، ممــا يعنــي أن لديــه    هدفــاً شــخصياً يســعى إلــى تحقيقــه مــن خــال ارتــكاب الجريمــة.
    بالمقابــل يُنظــر إلــى المتدخــل علــى أنــه الشــخص الــذي تتجــه إرادتــه نحــو تحقيــق مصلحــة الآخريــن 
وليــس مصلحتــه الخاصــة)1). هــذا يعنــي أن المتدخــل قــد يســاهم فــي الجريمــة بدافــع مــن ولاء أو مســاعدة 

لشــخص آخــر، دون أن يكــون لديــه هــدف شــخصي مــن وراء ذلــك.
ثانياً- المعيار المختلط

    يعتمد المعيار المختلط على مفهوم السيادة أو السيطرة على الشروع الإجرامي. وفقاً لهذا المعيار، 
يعتبــر الفاعــل هــو الشــخص الــذي يمتلــك القــدرة علــى التحكــم فــي ســير الجريمــة وتوجيههــا نحــو تحقيــق 
هــدف معيــن. يتجلــى ذلــك عندمــا تتجــه إرادتــه نحــو تحقيــق غايــة معينــة، بينمــا يقــوم بالســيطرة علــى أفعالــه 

ونشــاطاته لتحقيــق تلــك الغايــة)2).
    وبذلك، يستطيع الفاعل توجيه الآخرين توجيه نفسه نحو تنفيذ الجريمة، حتى وإن كان دوره المادي 
محدوداً، مثل القيام بأعمال تحضيرية أو تقديم المســاعدة. إن الســيطرة على المشــروع الإجرامي تمنحه 

الســلطة لتحديد كيفية ســير الأمور، مما يجعله المســؤول الرئيســي عن الفعل الإجرامي.
    أمــا المتدخــل فهــو الشــخص الــذي يســهم فــي تحقيــق الهــدف الإجرامــي بوســائل محــددة، حيــث تقتصــر 
ســيطرته على أفعاله الخاصة دون التأثير المباشــر على الفاعل او ســلوكه. يعتبر المتدخل دائماً يســهل 

الوصول إلى الغاية الإجرامية، لكنه لا يمتلك الســيطرة على الشــروع الإجرامي ككل.
   يتعــرض المعيــار المختلــط لانتقــادات مــن عــدة جوانــب ممــا يجعلــه محــل نقــاش بيــن القانونييــن. حيــث 
يعتبــر أنــه صعــب التطبيــق، إذ يتطلــب تقييمــاً دقيقــاً للســيطرة علــى الفعــل الإجرامــي. هــذه الصعوبــة 
تعكــس التحديــات المرتبطــة بتحديــد مــن يمتلــك الســيطرة الفعليــة خاصــة فــي الســياقات المعقــدة التــي 

تتداخــل فيهــا الأدوار.
   مــن الناحيــة الماديــة يعتبــر المعيــار غامضــاً بعــض الشــيء ،ففكــرة الســيطرة علــى الفعــل المــادي تتســم 
بعدم الوضوح، مما قد يؤدي إلى تفســيرات متباينة. إن هذا الغموض يصعب عملية تحديد المســؤولية، 

حيــث قــد يســاء فهــم الأدوار المختلفــة للمســاهمين.
   عــاوة علــى ذلــك، ينتقــد هــذا المعيــار لأنــه لا يميــز بشــكل كاف بيــن المســاهمين فــي الجريمــة بنــاءً 
علــى أهميــة أفعالهــم، أيضــاً يُظهــر المعيــار المختلــط عــدم تــوازن فــي تحديــد المســؤولية إذ قــد يعتبــر 

الشــخص الــذي يقــوم بأعمــال تحضيريــة كفاعــل بنفــس الدرجــة التــي يعتبــر بهــا الفاعــل المباشــر.
    مــن المهــم أن ناحــظ أن هــذه الانتقــادات لا تتعلــق فقــط بعيــوب المعيــار المختلــط، بــل تعكــس أيضــاً 

التحديــات التــي تواجــه الأنظمــة القانونيــة فــي التعامــل مــع الأفعــال الإجراميــة المعقــدة.

)1) لعزيزي نهاد، المساهمة في الجريمة، المرجع السابق، ص 42.
)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 477.
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المطلب الثاني
معيار التفرقة بين الفاعل والمتدخل في القانون اللبناني

    يعتبــر معيــار التفرقــة بيــن الفاعــل والمتدخــل فــي القانــون اللبنانــي مــن الأســس المهمــة لفهــم كيفيــة 
تحديــد المســؤولية الجنائيــة. يعتمــد القانــون اللبنانــي علــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي تميــز بيــن الفاعــل 
الــذي يعتبــر الشــخص الــذي يقــوم بالفعــل الإجرامــي، والمتدخــل الــذي يســاهم فــي تنفيــذ هــذا الفعــل بطريقــة 

غيــر مباشــرة.
أولًا- الفاعل والشريك في الجريمة وفقاً للمادة 212 من قانون العقوبات

    تعتبــر المــاده 212 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي أحــد النصــوص الأساســية التــي تبــرر مفهــوم الفاعــل 
فــي الجريمــة. حيــث يعــرف الفاعــل بأنــه الشــخص الــذي يســاهم بشــكل مباشــر فــي تنفيــذ الجريمــة أو الــذي 
يبــرز العناصــر الأساســية التــي تؤلفهــا. إذ يســتنتج مــن النــص أن الفاعــل هــو الــذي يتحقــق علــى يديــه 

وقــوع الجريمــة، حيــث يقــوم بجميــع الأفعــال الازمــة لتحقيــق ذلــك.)1)
    تتضمــن المســاهمة المباشــرة فــي التنفيــذ أفعــالًا مثــل المحاولــة أو الشــروع فــي الجريمــة. هــذا المفهــوم 
يتعــزز مــن خــال المــادة 200 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي)2)، التــي تٌعَــرف المحاولــة أو الشــروع بــأن 
الأفعــال التــي تبــذل مباشــرة بهــدف اقتــراف الجريمــة. وبالتالــي، يُظهــر هــذا التحديــد أهميــة الفاعــل فــي 

إطــار الجريمــة، حيــث يعتبــر محــوراً رئيســياً فــي أي فعــل إجرامــي.
    إن فهــم الــدور الــذي يلعبــه الفاعــل يعتبــر حاســماً فــي التقييــم القانونــي، إذ يتيــح للجهــات القضائيــة 
تحديــد المســؤولية بشــكل دقيــق فكلمــا كانــت الأفعــال أكثــر وضوحــاً ومباشــرة، زادت احتماليــة اعتبــار 
الشــخص فاعــاً فــي الجريمــة. وهــذا يعــزز مــن أهميــة النصــوص القانونيــة التــي تحــدد أبعــاد الفعــل 

الإجرامــي وتســاهم فــي ضبــط المســؤوليات.
    مــن المهــم التمييــز بيــن الفاعــل والمتدخــل، حيــث يعتبــر الفاعــل هــو مــن يقــوم بالفعــل بصــورة مباشــرة، 
بينمــا يمكــن أن يكــون للمتدخــل دور ثانــوي أو داعــم. هــذه الفــروق فــي تشــكيل فكــرة العدالــة فــي القانــون 

حيــث يعاقــب كل فــرد وفقــاً لــدوره الفعلــي فــي الجريمــة.
    وعلــى ذلــك، فــإن المعيــار الــذي يعتمــد عليــه للتفريــق بيــن الفاعــل والمتدخــل هــو معيــار البــدء فــي 
التنفيــذ، الــذي يتحقــق مــن خالــه الشــروع فــي الجريمــة. فــإذا كان مــا صــدر عــن المســاهم يعتبــر بدايــة 
فعليــة فــي التنفيــذ، فإنــه يمكــن أن يطلــق عليــه وصــف الفاعــل او الشــريك، حســب الظــروف المحيطــة. 
    أمــا اذا كانــت الأفعــال التــي قــام بهــا الشــخص لا تصــل الــى مســتوى بــدء التنفيــذ، بــل تقتصــر علــى 

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 488.
)2) المادة 200 من قانون العقوبات اللبناني، رقم 340 لعام 1943 المعدل.
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كونهــا أعمــالًا تحضيريــة للجريمــة، فإنــه يعتبــر متدخــاً)1). هــذا التمييــز يعــد جوهريــاً فــي فهــم الأدوار 
المختلفــة للأفــراد فــي الجريمــة، حيــث يســاعد علــى تحديــد المســؤولية الجنائيــة بدقــة.

    تطبيقــاً لهــذا المعيــار، يعتبــر شــريكاً فــي القتــل الشــخصي الــذي يمســك بالمجنــي عليــه، ممــا يتيــح 
للفاعــل الفرصــة لاســتخدام الســاح فــي جســمه. اذ يعتبــر هــذا الفعــل بمثابــة بــدء فعلــي فــي تنفيــذ الجريمــة، 

حيــث يســاهم هــذا الشــخص فــي تحقيــق الهــدف الإجرامــي بشــكل مباشــر.
    علــى النقيــض، يصنــف الشــخص الــذي يقــوم بتقديــم الســاح للقاتــل او الــذي يقتصــر دوره علــى 
المراقبــة، فرغــم انــه يســاعد الفاعــل مــن خــال توفيــر الأداة الازمــة، الا ان افعالــه لا تصــل إلــى مســتوى 

البــدء الفعلــي فــي التنفيــذ، ممــا يجعلــه بعيــدا عــن وصــف الفاعــل.
    لتأكيــد هــذا المعيــار، قضــت محكمــة التمييــز بــأن الشــخص الــذي يقــوم بطعــن الآخــر بالســكين فــي 
جرائــم القتــل يعتبــر فاعــاً أصليــاً، فــي حيــن أن رفيقــه الــذي قــدم لــه الســاح أو الــذي كان يقــوم بأعمــال 

المراقبــة يعتبــر متدخــاً)2). 
    هــذا التمييــز بيــن الأدوار يعــزز فهــم كيفيــة تحديــد المســؤولية الجنائيــة، اذ يســاعد علــى تصنيــف 
الأفعــال وفقــاً لمســتوى المشــاركة فــي الجريمــة. فكلمــا كانــت الأفعــال أكثــر مباشــرة وتأثيــراً فــي الجريمــة، 

زادت احتماليــة اعتبــار الفــرد فاعــاً، بينمــا الأفعــال الأقــل تاثيــراً تصنــف كتصرفــات متدخلــة.
    ومــع ذلــك، فقــد توســعت محكمــة التمييــز فــي معيــار تحديــد الفاعــل والمتدخــل، ولــم تلتــزم بالتطبيــق 
الدقيــق للمعيــار الســابق، حيــث أدخلــت فــي مفهــوم الفاعــل والشــريك أشــخاصاً قــد يكونــون بحســب الأصــل 
متدخليــن. إذ اعتبــرت مســاهمتهم أصليــة مثــل الفاعــل أو الشــريك)3) حتــى لــو لــم يبــدؤوا فــي تنفيــذ الجريمــة 

بأنفسهم.
    تُظهــر هــذه الفكــرة بوضــوح مــن خــال الحكــم الــذي اعتبــرت فيــه المحكمــة أن الشــخص الــذي يقــف 
ويراقــب الطريــق أثنــاء تنفيــذ جريمــة الســرقة يعتبــر شــريكاً، فعلــى الرغــم مــن أنــه لــم يشــارك بشــكل مباشــر 
فــي الســطو لأن كان لــه دور رئيســي فــي الخطــة المرســومة، حيــث ســاهم فــي تســهيل الفعــل الإجرامــي 

مــن خــال تأميــن البيئــة المحيطــة)4).
    كذلــك، يظهــر مثــال آخــر كيــف اعتبــرت المحكمــة أن الســيدة التــي اســتدرجت المغــدور، حيــث 
أحضــرت لــه ســاعة منبــه وطلبــت منــه إصاحهــا، تعتبــر شــريكة فــي جريمــة القتــل، فقــد كانــت تدبــر 

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص488
)2) تمييــز رقــم 216 تاريــخ 1952/7/29 موســوعة عاليــة، ص 152 رقــم 571. - تمييــز قــرار رقــم 200 تاريــخ 

1952/7/8 موســوعة عاليــة، ص152 رقــم 572.   
)3) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع أعاه، ص488. 

)4) تمييــز قــرار الغرفــة الخامســة رقــم 76 تاريــخ2/4/1970، موســوعة عاليــة ص 153 رقــم 574. – قــرار الغرفــة 
الخامســة رقــم 99 تاريــخ 1974/4/11 ورقــم 7 تاريــخ 1975/1/9 مجموعــة عاليــة، ج4 ص 190 رقــم 335 . 
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لعمليــة القتــل مــن خــال إلهــاء المغــدور بتصليــح الســاعة، ممــا ســهل علــى القاتــل تنفيــذ عمليتــه)1). هــذا 
التوجــه مــن جانــب المحكمــة يبــرز أهميــة الــدور الــذي يلعبــه الأفــراد فــي الجريمــة، حتــى وإن لــم يكونــوا 

فاعليــن بشــكل مباشــر. 
    إن هــذا التوســع فــي تعريــف الفاعــل والشــريك كــم طبقتــه محكمــة التمييــز اللبنانيــة قــد يــؤدي حتمــاً 
إلــى حــدوث خلــط بيــن الفاعــل والشــريك مــن جهــة، والمتدخــل مــن جهــة أخــرى. يتجلــى هــذا الخلــط بشــكل 
خــاص فــي حــالات المســاعدة المعاصــرة لارتــكاب الجريمــة، والتــي تقتضــي بالضــرورة التواجــد علــى مســرح 

الجريمــة وقــت ارتكابهــا، ممــا يعــزز مــن الــدور فــي تلــك الأفعــال.)2)
    فمــن خــال هــذا التوســع، فــإن الأفــراد الذيــن قــد لا يكونــون فاعليــن بصــورة مباشــرة، ولكنهــم يتواجــدون 
فــي موقــع الحــدث بــدور مــا، يمكــن أن يعتبــروا شــركاء فــي الجريمــة. وهــذا قــد يــؤدي إلــى تعقيــد الأمــور 
القانونيــة، حيــث يصبــح مــن الصعــب التفريــق بيــن الأدوار المختلفــة بيــن الفاعــل والشــريك والمتدخــل. هــذا 
الأمــر يســلط الضــوء علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي كيفيــة تطبيــق الأدوار فــي الجرائــم، لضمــان عــدم 

التضــارب فــي التفســيرات القانونيــة، ولتوفيــر إطــار واضــح يعــزز العدالــة فــي تطبيــق القوانيــن.
ثانياً- إشكالية الأدوار في الجريمة

    إن اعتبار الأفعال وفقاً لهذا المعيار الموســع كفعل أصلي أو مســاهمة أصلية، يتعارض مع النص 
الصريــح ويــؤدي إلــى تشــويه مفهــوم الشــريك والمتدخــل. فالتوســع فــي التعريفــات الســابق ذكرهــا يهــدم مبــدأ 

التفرقــة بيــن الفاعــل والشــريك مــن جهــة، والمتدخــل مــن جهــه أخــرى.)3)
    تجــري العبــارات مثــل مســرح الجريمــة والــدور الرئيســي والخطــة الموســومة، فــي ســياقات تجعــل مــن 
الصعب وضع فاصلة دقيقة بين الأدوار المختلفة. هذا الأمر ينتج تداخاً غير مبرر بين التصنيفات، 
حيــث يصبــح التمييــز بيــن الفاعــل والشــريك مــن ناحيــة، والمتدخــل مــن ناحيــة أخــرى تمييــزاً يفتقــر إلــى 
الضوابــط الواضحــة، مثــاً، يُمكــن أن تعتبــر أفعــال معينــة مســاهمة أصليــة فــي بعــض الحــالات، بينمــا 
تعتبــر مســاهمة تبعيــة فــي حــالات أخــرى، وقــد تجلــى هــذا فــي تطبيــق محكمــة التمييــز بشــأن فعــل مراقبــة 

الطريــق، حيــث خلصــت الــى تصنيــف المتدخــل كشــريك، ممــا زاد مــن تعقيــد الأمــور.
    هــذا التوجــه يتطلــب إعــادة تقييــم كيفيــة تصنيــف الأدوار فــي الســياقات الجنائيــة، لضمــان تحقيــق 
العدالــة وتوفيــر إطــار قانونــي واضــح. إذ يعتبــر ضبــط التعريفــات والفــروق بيــن الأدوار أمــراً ضروريــاً 

للحفــاظ علــى ســامة النظــام القانونــي وتفــادي أي لبــس قــد يؤثــر علــى تطبيــق العدالــة.
   بنــاءً علــى مــا تقــدم يفضــل التمســك بمعيــار البــدء فــي التنفيــذ للفاعــل أو الشــريك، ومعيــار العمــل 
قانــون  المــادة 220 مــن  فــي  اللبنانــي  المشــرع  يقــرره  مــا  التوجــه  للمتدخليــن. يعــزز هــذا  التحضيــري 

)1) تمييز رقم 247 تاريخ 1974/12/12، مجموعة عالية ص 189 رقم 234.
)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 489.
)3) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع نفسه، ص 489.
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العقوبــات حيــث يتــم تحديــد العقوبــة للمتدخــل بنــاءً علــى دوره فــي الجريمــة)1).
    فالمتدخــل الــذي يعتبــر جــزءاً مــن الجريمــة هــو ذلــك الشــخص الــذي لــولا مســاعدته لمــا كانــت الجريمــة 
لترتكــب، وفــي هــذه الحــالات، يعاقــب المتدخــل كمــا لــو كان هــو الفاعــل نفســه، بمــا يشــير إلــى أهميــة 
دوره فــي تســهيل تنفيــذ الجريمــة. هــذا الأمــر يتطلــب مــن المتدخــل أن يكــون حاضــراً علــى مســرح الجريمــة 

وأن يشــارك فــي خطــة تنفيذهــا بحيــث يقــوم بــدور رئيســي فيهــا)2).
    ومــع ذلــك، فــإن هــذا الــدور لا ينبغــي أن يرتقــي الــى مرتبــة البــدء فــي التنفيــذ بمعنــى آخــر، يجــب 
أن يكــون هنــاك تمييــز واضــح بيــن الأفعــال التــي تصنــف كبــدء فــي التنفيــذ، والتــي تعتبــر بمثابــة الفعــل 
المباشــر للجريمــة، وبيــن الأفعــال التحضيريــة التــي يســاهم مــن خالهــا المتدخــل فــي تعزيــز فــرض وقــوع 

الجريمــة دون أن يكــون هــو الفاعــل الأصلــي.
    إذا كان المشــرع اللبنانــي يــرى أن الشــخص الــذي يســاهم فــي الجريمــة يعتبــر فاعــاً أو شــريكاً، لــكان 
قــد نــص علــى ذلــك بوضــوح فــي المــاده 212 مــن قانــون العقوبــات. ولمــا كان هنــاك حاجــة للنــص فــي 
المــادة 220 علــى أن هــذا المتدخــل يعاقــب كمــا لــو كان هــو الفاعــل نفســه، فــإن ذلــك يشــير إلــى أن 

المشــرع أراد تحقيــق المســاواة فــي العقوبــة بيــن المتدخــل والفاعــل بســبب دوره فــي الجريمــة.
    ومــع ذلــك فــإن اســتخدام مصطلــح المتدخــل فــي المــادة 220 يظهــر أن المشــرع لــم يعتبــره فاعــاً. 
وبالتالــي فــإن هــذا الاختيــار اللغــوي يعــزز الفهــم بــأن هنــاك تمييــزاً واضحــاً بيــن الأدوار المختلفــة فــي 
الجريمــة. فالمتدخــل قــد يلعــب دوراً رئيســياً فــي تنفيــذ الجريمــة، ولكنــه لا يصــل إلــى مرتبــة الفاعــل 

الأصلــي.
    هــذا الفهــم يســاعد فــي الحفــاظ علــى التــوازن بيــن العقوبــات المفروضــة علــى الفاعليــن والشــركاء مــن 
جهــة والمتدخليــن مــن جهــة أخــرى. فعندمــا يحافــظ القانــون علــى تمييــز دقيــق بيــن هــذه الأدوار، يتــم 
تحقيــق العدالــة بشــكل أفضــل، ويعــزز ذلــك مــن مصداقيــة النظــام القانونــي. اذ يعتبــر مــن الضــروري أن 
تكــون العقوبــات متناســبة مــع مســتوى المشــاركة الفعلــي للجميــع فــي الجريمــة، ممــا يضمــن عــدم خلــط 

الأدوار ويســهم فــي تحقيــق العدالــة الجنائيــة.
فــي هــذا الســياق، إن التمييــز بيــن الفاعــل والمتدخــل هــو أمــر جوهــري لفهــم المســؤولية الجنائيــة. فبينمــا 
يعاقــب المتدخــل بنفــس عقوبــة الفاعــل نظــراً لــدوره فــي الجريمــة، فــإن هــذا لا يعنــي أنــه يعتبــر فاعــاً. 
وبالتالــي، يجــب أن تحافــظ التشــريعات علــى وضــوح هــذه الفــروق لضمــان تطبيــق العدالــة بشــكل فعــال.

)1) المادة 220 من قانون العقوبات اللبناني، المرجع السابق.
)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص490.
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الخاتمة
    تعتبــر المســاهمة الجرميــة مفهومــاً مركزيــاً فــي قانــون العقوبــات، حيــث تتــوزع الأدوار بيــن الفاعــل 
والشــريك والمتدخــل، ممــا يســتدعي ضــرورة التمييــز الدقيــق بيــن هــذه الأدوار. مــن خــال تحليــل مفهــوم 
المســاهمة الجرميــة وأركانهــا، يتضــح أن فهــم هــذه الآليــات القانونيــة يســاهم فــي تحقيــق العدالــة الجنائيــة.

    كمــا أن التمييــز بيــن المســاهمة الأصليــة والتبعيــة يعــزز مــن وضــوح المســؤوليات، ممــا يســاعد فــي 
تجنــب أي لبــس قانونــي يُمكــن أن يؤثــر ســلباً علــى المتهميــن. وقــد أظهــرت الإشــكاليات المتعلقــة بــالأدوار 
فــي الجريمــة أهميــة التمســك بالمعاييــر الموضوعيــة والشــخصية والمختلطــة لتحديــد المســؤولية بوضــوح.

    إن التفاعــل بيــن الأبعــاد الماديــة والمعنويــة للجريمــة يشــكل أساســاً لفهــم كيفيــة تطبيــق القوانيــن بشــكل 
عــادل. وبالتالــي، فــإن تعزيــز الوعــي القانونــي حــول هــذه القضايــا يعتبــر ضروريــاً لضمــان حقــوق الأفــراد 

وتحقيــق العدالــة فــي المجتمــع.
أولًا- النتائج

- وضوح المفاهيم: إن توضيح مفهوم المساهمة الجرمية يسهم في تحسين الفهم القانوني.
- تمييز الأدوار: إن التمييز بين الفاعل والشريك والمتدخل يعزز من فعالية النظام القانوني.

- تحقيق العدالة: يساعد الفهم الدقيق للأدوار في تحقيق العدالة الجنائية.
- تجنب اللبس: إن التقسيم الواضح للأدوار يقلل من التداخل في المسؤوليات.

- تطبيق القانون: إن وضوح المعايير يساعد في تطبيق القانون بشكل أكثر عدالة.
- فهم الأبعاد المعنوية: إن إدراك الأبعاد المعنوية للجريمة يعزز من فعالية العقوبات.

- تعزيز الوعي القانوني: إن نشر الوعي حول القوانين يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة.
ثانياً- المقترحات

- قــد أشــار القانــون اللبنانــي بصــورة مقتضبــة إلــى الشــريك فــي الجريمــة، وهــذا مــا دفــع بعــض الفقــه الــى 
الخلــط بيــن مفهــوم الشــريك ومفهــوم المتدخــل فــي الجريمــة، علمــاً أن الاختــاف جوهــري، ولــو أراد المشــرع 
التطابــق بيــن المفهوميــن لمــا أفــرد لــكل منهمــا نصــاً خاصــاً لــكان اعتمــد تســمية موحــدة، لــذا نقتــرح التفريــق 

بيــن هــذه المفاهيــم.
- إعــادة النظــر فــي عــدم مســؤولية الشــريك بالمســاعدة فــي حالــة شــروعه دون أن يقــع الفعــل الأصلــي 

المعاقــب عليــه وتجريــم هــذا الشــروع بنــص خــاص يحقــق الــردع والعدالــة.
- ضــرورة إتاحــة معيــار مــرن يتــرك لقاضــي الموضــوع مــن حيــث التطــرق بيــن الفاعــل الأصلــي والشــريك 

المتدخــل بحيــث يعالــج كل حالــه علــى حــدة مــن حيــث التجريــم والعقــاب.
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قائمة المصادر والمراجع
أولًا- المصادر والمراجع

1-أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
2-جال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2010.

3-رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1968.
4-رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.

5-السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دائرة المعارف، القاهرة، 1962.
6-عبــد القــادر عــوده، التشــريع الجنائــي الإســامي مقارنــاً بالقانــون الوضعــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 

.2000
7-عبد الله أوهيبيه، شرح قانون العقوبات الجزائري، موفم للنشر، الجزائر، 2011.

8-علــي حســين الخلــف، ســلطان عبــد القــادر الشــاوي، المبــادئ العامــة فــي قانــون العقوبــات، مكتبــة 
المثنــى، بغــداد، 2006.

9-علــي راشــد، القانــون الجنائــي، المدخــل واصــول النظريــة العامــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
.  1974

10-علــي عبــد القــادر القهوجــي، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دراســة مقارنــة، منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة، بيــروت، 2002.

11-فوزية عبد الستار، المساهمة الأصلية في الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967.
12-ماهر الدرة، الأحكام العامة في قانون العقوبات، منشورات جامعة الموصل، العراق، 1990.

13-محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1996.
14-محمد عوده الجبور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار وائل، عمان، 2012.

15-محمــود محمــود مصطفــى، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
.1969

16-محمــود نجيــب حســني، المســاهمة الجنائيــة فــي التشــريعات العربيــة، دار النهضــه العربيــة، القاهــرة، 
.1992

   -شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهره،  1982.
17-نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة، عمان، 2010.
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ثانياً –المجلات العلمية
مساعد عوض مساعد، المساهمة الجنائية، مسؤوليات المساهم في الجريمة، المجلة الدولية لنشر 

البحوث والدراسات، المجلد الثاني، العدد 16، السعودية، 2021.
ثالثاً-الرسائل العلمية

1-لعزيزي نهاد، المساهمة في الجريمة، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير في القانون، جامعة 
الجزائر، كلية القانون 2013- 2014.

رابعاً- القوانين
1-قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لعام 1943 المعدل

خامساً- الأحكام القضائية
- تمييز رقم 206 تاريخ 18/3/1967، موسوعة عالية، ص 152 رقم 569.
- تمييز رقم 326 تاريخ 7/14/ 1965 موسوعة عالية، ص 155 رقم 584.

- تمييز قرار الغرفة الخامسة تاريخ7/1/ 1974، موسوعة عالية ج4، ص 192 رقم 339.
- قرار الغرفه الخامسة رقم 295 تاريخ25/7/ 1974 موسوعة عالية ص 155 رقم 586.

- تمييز لبناني قرار الغرفه الخامسة رقم 66 تاريخ 3/5/1973، موسوعة عالية، ج3، ص 173، 
رقم 431

- تمييز قرار 216 تاريخ 7/29/ 1952، موسوعة عالية، ص 152 رقم 571.
- تمييز قرار رقم200 تاريخ7/8/ 1952 موسوعة عالية، ص 152 رقم 572.

- تمييز قرار الغرفة الخامسة رقم 76 تاريخ4/2/ 1970 موسوعة عالية، ص 153 رقم 574.
- تمييز قرار الغرفة السادسة رقم 99 تاريخ4/11/ 1974 ورقم 7 تاريخ 9/ 1/ 1975 مجموعة

  عالي، ج4، ص 190 رقم 335.
-تمييز رقم 247 تاريخ 12/12/ 1974 مجموعة عالية صفحة 189 رقم 234.
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